الفصل الثالث                             الإصلاحات في الدولة العثمانية (1808-1860م)

محاولة إحياء الدولة
1- الإصلاح العسكري:
1- إلغاء الانكشارية:
عندما تبين للسلطان محمود الثاني(
) أفضلية الأنظمة المستعملة في الجيوش الأوروبية وسماعه بما قامت به الجنود المصرية  من الأعمال الباهرة في محاربة المورة وعلم أن الانتصارات إبراهيم باشا على اليونانيين لم تكن إلاّ نتيجة النظام العسكري، فزاد تعلقه بالإصلاح العسكري. (
) وأراد إتمام المشروع الذي لم يتمكن السلطان سليم الثالث من إتمامه فقام بجمع مجموعة من أعيان الدولة وكبار الضباط في بيت المفتي في أوائل سنة 1826موقد خطب فيهم الصدر الأعظم سليم محمد باشا مظهرا ما وصلت إليه حالة الانكشارية من الضعف والانحطاط من عدم الانقياد لرؤسائها حتى صارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العليّة إزاء تقدم الدول الأوروبية المستمر، بعد أن كانت هذه الفئة –الانكشارية- من أكبر عوامل تقدم الدولة.(
) 
وامتداد فتوحاتها وقد أبان لهم ضرورة إدخال النظام العسكري في أوساط الانكشارية إذ لا يمكنها بحالتها الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنظمة.
ولما أقنع الحاضرون بفكرته وضرورة إصلاح الجيش استقروا على هذا المبدأ الحسن قام الكاتب سر مكتوجي الصدر الأعظم، وتلا عليهم مشروعا ومحتويا على ستة وأربعين بندا ذكر فيها وبكل إيضاح كيفية التنظيمات المراد إدخالها وبعد إقرار الجمعية عليه حرّر بذلك محضرا ختمه الجميع الحاضرين حتى ضابط الانكشارية وأفنى بجواز العمل لها شرعا ومعاقبة من يعارض بتنفيذها، ثم تلا المشروع على جميع ضباط الانكشارية فأقروا عليه. (
)
لكن لم تكن موافقتهم إلا ظاهريا فقط، فلما ابتدأ تعليم الضباط وتعيين ضابط الإفرنج بصفة المعلّمين تنبه الانكشارية إلى عواقب الأمر وعلموا أنه لو تم هذا النظام قد يكون سببا في ضياع كافة امتيازاتهم من جهة وألزموا بمراعاته مع ما فيه من سلب لحريتهم من جهة، فأخذوا ويستعدّون للثورة والعصيان ليوقفوا تنفيذ هذا النظام كما فعلوا قبلتا واستمالوا بعض الرعاع الذين تبعوهم طمعا في السلب والنهب. (
)
وكان السلطان محمود الثاني في سرايا بشكطاش فحضر على الفور سرايته وجمع العلماء وأخبرهم بما ينويه الانكشارية فاستقبحوا عملهم وشجعوه على المقاومة فاستدعى ألية الطزيجية التي نظمها نوعا ما عقب توليه الحكم واستعد لقتال الثائرين وعزم على عدم التساهل والذين معهم خوفا من تفاقم شرورهم واسترسالهم في التمرد والعصيان. (
)
وفي صباح يوم 25جوان1826م أخرج السلطان محمود الثاني العلم النبوي الشريف ووراءه جنود المدفعية وتبعهم العلماء والطلبة إلى ساحة "آت ميداني" حيث اجتمع العصاة هناك ثائرون يثرون الشغب ووقف السلطان وشيخ الإسلام قاضي زاده طاهر أفندي والصدر الأعظم سليم باشا أمام الجموع التي كانت تزيد عن60ألف شخص ثم أحاطت المدفعية بالميدان واحتلت المرتفعات ووجهت قذائفها على الانكشارية فحاولوا الهجوم على المدافع ولكنها صبت حممها فوق رؤوسهم وبذلك انتصر عليهم. (
)
وفي اليوم التالي صدر فرمانا سلطانيا يدعو إلى إبطال فئتهم كلية بما في ذلك ملابسها وإصلاحاتها وحتى أسمها من جميع المماليك المحروسة ونودي بذلك في الشوارع وصدرت الأوامر إلى جميع الولايات بالتفتيش على كل من بقي منهم لإعدامه أو نفيه وقد قام السلطان بتعيين حسن باشا -الذي كانت له اليد الطولي في إبادة الانكشارية- قائدا عاما ومن هذا أخذ السلطان محمود الثاني في تنظيم الجيوش بمهمة لم يمسها ملل ولم تمض سنة واحدة حتى تمّ تنظيم 20ألف وتمت المعدات لإبلاغهم في ختام السنة الثانية إلى وصول عدد الجيش إلى حوالي 120ألف. (
)
2- الأخذ بالنظام العسكرية الحديثة
بعد أن أصبح السلطان محمود الثاني حرّا في تطوير جيشه ورسمه لخطى الحضارة فقد استبدل العمامة بالطربوش، وتزيا بالزي الأوروبي وأمر أن يكون هو الزي الرسمي لكل موظفي الدولة العسكريين والمدنيين وأسس وساما سماه "وسام الافتخار" فكان أول من فعل ذلك من سلاطين آل عثمان. (
)
كما وجه السلطان محمود الثاني عنايته إلى بناء فرق عسكرية نأخذ بالنظم الحديثة فأنشأ قوة من سلاح المدفعية على يد ضباط أوروبيين مثل الضباط الروسي مولتكه MOLTEKH وكان نجاح هذه القوة في تعليم الفنون العسكرية الحديثة حافزا له في تنظيم قوة أخرى من المشاة على نفس الطريقة،  وبدأ السلطان بإيجاد رأي عام مؤيد يناصره فيما يقوم به من إصلاحيات وتغييرات إقامة الحفلات الكبرى لأي إنجاز تقوم به قواته واستصدار فتوى كبار المشايخ في الدولة والعلماء بوجوب تعليم فنون الحرب وضرورة إصلاح الجندية وإدخال النظام العسكري الحديث في فرق الانكشارية التي لا يمكنها بما هي عليه إلا أمام الجيوش الأوروبية. (
)
كما أحي السلطان محمود الثاني ما أقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارس الطويحية والهندسة العسكرية التي أقيمتا فيما بين سنتي 1733/1793م، وأنشأ مدرسة حربية لتخرج الضباط على غرار المدارس الأوروبية، وكذا مدارس لتعليم الجند وتدريبهم على سن الجيش في انجلترا، كما أخذ السلطان بنظام التجنيد الإجباري لأبناء المسلمين وجعل مدة التجنيد عشر سنوات، وأرسل الضباط العسكريين إلى أوروبا، كما اتجه السلطان إلى إصلاح البحرية فأعاد فتح المدرسة البحرية التي قد أنشأها السلطان مصطفى الثالث، كما شرع في بناء ثكنات خاصة برجال البحرية الذين سموا أحيانا بـ"جنود البحر" وبني دار جديد للمدرسة البحرية عني بتلاميذها ومدرّسيها وزوّدها بالأدوات والأجهزة على الطريقة العسكرية الحديثة.(
)
2- إصلاح التعليم:
بعد القضاء على الانكشارية وأعوانهم من طرف السلطان محمود الثاني أكمل هذا الأخير برنامجه الإصلاحي الذي يعتبر بمثابة حجر الأساسي لمشاريع خلفائه المصلحين في القرن التاسع عشر، فقد كان أكبر وأخطر عيب داخل الجيش الجديد هو قلة الضباط المتعلمين والموظفين الأكفاء لمعالجة هذا النقص فقد أولى السلطان محمود الثاني للتعليم العسكري الأولى هي والتي قد أقيمتا فيما بين عامي (1773-1793م) (
)
وفي عام1824م أصدر السلطان محمود الثاني مرسوما أعلن فيه عن التعليم الابتدائي وبأنه مسؤولية الدولة، وكان ذلك يعني رفع الهيئة الإسلامية من الإشراف على التعليم، ورغم ذلك بقيت المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ، وظل مرسوم1824م. عديم التأثير حتى فرضت الحكومة الإصلاح على التعليم الابتدائي وأقيمت مدارس جديدة باسم المدارس الراشيدية وكانت مهمتها تقديم نموذج متقدم ن التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب ومختلف وظائف الدولة، وقد أنشئت هذه المدارس أصلا لسد الفراغ الموجود بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسة التعليم الابتدائي. (
)

وفي عام1827م اتخذ السلطان محمود الثاني خطوات أكبر بإرسال بعثات دارسية إلى مختلف أنحاء العالم. (
)
كما يبدو أنّ السلطان محمود الثاني كان يسعى إلى منافسة محمد علي واليه على مصر الذي كان قد أرسل بدوره بعثات علمية إلى فرنسا ابتداء من عام1826م والذي يعتبر أوّل من أنشأ معاهدة التعليم على الأسلوب الأوروبي، كما أنشأ مدرسة لتعليم الرياضيات اصطنعت فيها اللغة الانجليزية كأداة للتدريس أما فيما عدا ذلك فقد كانت اللغة الفرنسية هي المعتمدة. (
)
وفي عام1827م أرسل السلطان محمود الثاني ما يقارب150طالبا للدراسة في المعاهد العسكرية والبحرية في الغرب الأوروبي رغم احتجاج الهيئة الدينية على ذلك. (
)

وفي الفترة نفسها افتتح السلطان مدرسة للطب في عاصمة الدولة اسطنبول لتدريب الأطباء للعمل مع الجيش الجديد. (
)
واشتملت المدرسة على قسم إعدادي لإعطاء تعليم علماني ابتدائي وثانوي لأول مرّة في الدولة العثمانية، وكان يتم التعليم بهذه المدرسة باللغتين التركية والفرنسية لأنّ معظم المدرسين كانوا من الأوروبيين. (
)
ومما تجدر ملاحظته أن السلطان محمود الثاني الذي أنشأ مدرسة الترجمة أي "ترجمة أوده سي" والتي تحولت فيما بعد إلى وزارة الخارجية، ومن هذه المدرسة تخرّج العديد من المشاهير من رجال الدولة أمثال: علي باشا، وفؤاد باشا وغيرهم. ومن أسباب تفوقهم احتكاكهم بالمعضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم. (
)
كما لعب اثنان من الأتراك دورا هاما وأساسيا في ترجمة الكتب الأوروبية إلى اللغة التركية كان أولهما هو "محمد عطا الله "(
) الذي طالب منه السلطان إصدار كتاب فيعلم التشريح بعنوان "مرآة الأبدان في تشريح أجزاء الإنسان" الذي كان يثير اهتماما كبيرا في أوروبا لأنه احتوى على عدد كبير من الصّور، كما أنّ محمد عطا الله في سنة1826 قد عُيّن مؤرخا رسميا للدولة العثمانية لكنه نفي بعد القضاء على الانكشارية، ورغم ذلك أعطى محمد عطا الله جهده ووقته لترجمة الكتب الطبية الإيطالية والنمساوية.أما الشخص الثاني هو "أسحلي أفندي"(
) الذي عمل على مجال العلوم الحديثة والمصطلحات الفنية وكان على معرفة باللغات الفرنسية واللاتينية والعربية والتركية والفارسية ، ولعل أعظم انجازاته هي مجلداته الأربعة المستملة على الرياضيات والفيزياء والتي أعطت للطلاب العثمانيين لأوّل مرة بعض المعرفة عن هذه العلوم، ويعتبر هو ومحمد عطا الله أعظم من أوجد مصطلحات تركية للعلوم الحديثة في الدولة العثمانية وقد نتج عن كل هذه التغييرات الهامة أن ضعفت قوة الفقهاء بسبب سيطرة الفئة الجديد عن التعليم وأمر الدولة، وانتهت سيطرتهم على التعليم. (
)
3- إصلاحات أخرى:
لم تقتصر إصلاحات السلطان محمود الثاني على الجيش والتعليم فقط، بل شملت مجالات أخر، فقد قام بالقضاء على أفندي زعيم حزب الرجعي في اسطنبول واستطاع أن يقوم بسلسلة من التغييرات من مراكز الحكم.(
)
حيث أنه أعاد تنظيم إدارة الولايات في العاصمة وخارجيتها، فألغى الأسرة الحاكمة التي تواجدت في الأناضول وفي مناطق بحرايجة والمشرق العربي وأضحى الولاة يعينون من قبل السلطان بعد أن كان تعيينهم يتم خارج إطار السلطنة، وسحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان، كما أنشئت مجالس الولايات بهدف ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية على أعمال الولاة، وضمنت هذه المجالس مسلمين ونصارى من رعايا السلطنة، وتمت الإدارة في الولايات كما تمت في العاصمة فتضخم الجهاز الإداري، وظهرت شريحة الأفندية وقد منحها السلطان مرتبات خاصة بهدف القضاء على الرشوة المتفشية بين الموظفين.(
) 
وأطلق مصطلح "وزير" على الصدر الأعظم وزملائه وألبسهم الزي الأوروبي وتزويدهم بالمكاتب والكراسي بدلا من الأريكة والوسادة. (
)

ومن الإجراءات الهامة التي عززت سلطة الحكومة المركزية القيام بأول إحصاء للسكان في عام1830م، بهدف تجنيد الأفراد في الجيش الجديد. (
)

كما أنّ السلطان محمود الثاني أوجد نظاما جديدا للبريد ووسع نطاق الشرطة الوطنية، ووزع على السكان نشرات ومطبوعات تحتوي على معلومات عن الأمراض المعدية، وطرق الوقاية منها وأمر بإبطال العادة القديمة في سد عجز الخزينة بمصادرة أموال الموظفين وأملاكهم، كما أنّه عمل على صيغ الدولة بالصيغة المدنية وفرض الزي الأوروبي على رعاياه غير أنّ أوامر السلطان بارتداء هذا الزي قوبلت بالرفض والمعارضة الشديدة من جانب الشعب ولم يستطع السلطان فرضه إلا على رجال البلاد والحكومة فحسب. (
)

إلى جانب هذا كله أنشأ السلطان محمود الثاني مكتبا للتفتيش أو الاحتساب وقد هدف هذا التنظيم إلى تقليص دور الفقهاء، وتعزيز الرقابة عليهم كذلك أدخل عام1829م نظام رؤساء الأحياء أو المختارين الذي تطور إلى مجلس يتراوح عدد أعضاء كل مجلس بين ثلاثة وخمسة أعضاء وكان الهدف منه القيام بالمهمات المدنية الموكولة إلى القضاء والأئمة سابقا. (
) 
· بداية عهد التنظيمات:
يقصد بالتنظيمات(
) الخيرية تلك الإصلاحات التي أدخلت على أدوات الحكم والإدارة في مختلف فروعها، فأرسلت قواعده وأسس تنظيم الدولة على المبادئ الأوروبية على أسس جديدة في جميع الميادين الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية وتمت هذه التنظيمات تحت تأثير دافعين أساسين هما:
· إقناع رجال الدولة القضائية والمستشرين أمثال "مصطفى رشيد باشا" "مدحت باشا" بضرورة إصلاح جهاز الدولة وثانيها أنّ هذه التنظيمات سنت من أجل الحد من التدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية. (
)

1- عهد السلطان عبد المجيد الأول (1839-1860):

كان السلطان عبد الحميد الأول ضعيف النية شديد الذكاء، واقعيا ورحيما، وهو من أجل السلاطين العثمانيين قدرا، أحب الإصلاح وأدخل ما يعرف بالتنظيمات الحديثة، ورغب في تطبيقها في الحال كما أدخل الإصلاحات في الجيوش العثمانية وترقت أيامه العلوم والمعارف واتسعت دائرة التجارة وشيدت الكثير من المباني الفاخرة، ومدت في عهده أسلاك الهاتف وقضبان السكك الحديدة. وقد تولى الحكم بعد وفاة والده السلطان محمود الثاني سنة1839م، كان في السادسة عشر من عمره فكان صغر سنه هذا فرصة لبعض الوزراء الغربيين إتمام ما بدأه والد الراحل من الإصلاحات على الطريقة الأوروبية، والتمادي في استحداث الوسائل الغربية، ومن هؤلاء الوزراء "مصطفى رشيد باشا" الذي كان سفيرا للدولة في لندن وباريس ووصل منصب وزير خارجية في أواخر عهد السلطان محمود الثاني وقد عرف عهد عبد المجيد الأول الإصلاحي منشورين أساسيين هما: خط ﮔلخانة 1839(
) والهيمايوني1856. (
)
1- الخط الشريف كلخانة 1839م
لقد صدر في شكل خط شريف هيمايوني وقرأ في حفل رسمي كبير  بقصر الكلخانة فعرف لذلك "بمنشور كلخانة" وقد حضر هذا الحفل السلطان والوزراء وكبار رجال الدين والإدارة والجيش، كما حضره بطاركة النصارى وحاخامات اليهود ورؤساء الطوائف. وأرباب الحرف وممثلو الدول الأجنبية.

ومنشور كلخانة باعتباره أول عهد دستوري في تاريخ الدولة العثمانية لأنه وضع أسس وقواعد الإصلاح على المبادئ الأوروبية من حيث أنه قد كفل تأمين شعوب الدولة العثمانية على أزواجهم وأموالهم وأعراضهم مهما تنوعت ديانتهم وجنسياتهم،(
) وكما جاء في نص المنشور الذي اشتمل على «....الأمنية الكاملة بمقتضى الحكم الشرعي لجميع أهالي مماليكنا المحروسة على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم». «ويتكلموا جميعا بحرية غير متأخرين في إبداء آرائهم وتطلعاتهم، ويتذاكروا من جهة القوانين المقتضية فيما يخص هذه الأمنية على الأنفس والأموال...». (
)
وفي المجال الضريبي والذي كان يسعى من خلاله السلطان عبد المجيد الأول في منشور كلخانة عن ضمان ضريبة صحيحة لتوزيع جباية الضرائب والذي ألغى نظام الالتزام واعتماد نظام ضريبي جديد. (
) من خلال ما قاله في المنشور«...وأمّا مدد الخراج فكل دولة لابد أن تكون محتاجة إلى العساكر وسائر المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر إدارته إلاّ بالنقود والنقود لا تتحصل إلا من الخراج فلا غور أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور».(
)

أمّا المجال العسكري فقد سعى السلطان، ومن خلال هذا المنشور إلى توخي العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحيد أمدها«...أمّا مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما يذكر ومع كونه مفروضا على ذمة الأهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن...فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس أصوب مستحسنة لاستخدم العساكر أربع أو خمس سنوات بطريقة المناوبة».

أمّا عن الرشوة التي صرح بأنها السبب الأعظم لخراب الملك وموروثه شرعا فقد خصص لها قانونا شديدا كما جاء على لسانه«...في مادة الرشوة الكريهة يتدون قانون شديد لذلك لأنها أعظم سبب لخراب الملك وممقوثة شرعا».(
)
2- الخط الهيمايوني 1856(
)
بعد انتصار الدولة العثمانية وحلفائها "انجلترا وفرنسا" على روسيا في حرب القرم قبل أسبوع من عقد مؤتمر باريس أصدر عبد المجيد الأول خط هيمايوني في 18فيفري والذي خط بإصلاح خطوات إيجابية، فأقر فيه كافة المبادئ التي وردت في خط الشريف كلخانة ويتعلق أكثرها بحقوق الطوائف غير الإسلامية وقد اهتم خط هيمايوني بصفة خاصة على التأكيد بمبدأ المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة وحقهم في خدمتها.(
) ونجمل فيما يلي أهم النقاط احتوى عليها والتي وردت في خطة همايون:
· إقرار امتيازات الطوائف غير الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر في تنظيماتها من قبل الطوائف على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تفق مع ما طرأ على الدولة من رقي وتقدم.
· السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء معابدها بشروط يتوافر فيها التسامح.
· إعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف، ومنع استعمال الألفاظ التي تحط من قيمة غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية لأهل كل مذهب.
·  فسح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمة في خدمة الدولة عن طريق تعيينهم في الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة العثمانية.
· نص الخط على أنشأ محاكم مختلفة للفصل في القضايا المدنية والجنائية، أمّا الدعاوي الخاصة بالأحوال الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين، وإلى المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين كما وعد السلطان بإصدار قانون الجزاء الهيمايوني في وقت قريب. (
)
·  المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات لاسيما في المجال الخدمة العسكرية «...فينبغي أن يكون المسحيين وباقي التبعة غير المسلمة مجبورين أن ينقادوا إلى القرار المعطى أخيرا الحق أعضاء الحصة العسكرية مثل أهل الإسلام وتجري في هذا الخصوص أصول المعفية من الخدمة الفعلية، إما بإعطاء البدل وإما بإعطاء دراهم نقدية».
· وعد السلطان السماح للأجانب بالتملك في الدولة العثمانية«...يجب إتباع قوانين دولتي العليّة وامتثال نظامات الضابطة البلدية وإعطائهم أصل التكاليف التي يعطيها الأهالي الوطنيون»(
)
· منع السلطان موظفي الدولة من التزام الضرائب بعد أن خط كلخانة 1839م قد أبطل العمل بنظام الالتزام.
· تنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدولة بدقة وعناية في دفاتر وقيود متخصصة.
· وعد السلطان بإجراء إصلاحات شاملة في المجالات المالية والمواصلات والمعارف والزراعة والتجارة. (
)
· وعد السلطان بإشراك رؤساء الجماعات والطوائف في مناقصات المجلس العالي المتعلقة بشؤونهم.
مجمل القول
وهكذا ومنذ أن تولى السلطان محمود الثاني مقاليد الحكم قرر المضي قدما في تنفيذ الإصلاح والنهوض بالدولة قصد مواكبة الحضارة وذلك بدءا بإصلاح الانكشارية الذي استغل انهزامهم في حربهم ضد اليونان والذي سماها بالواقعة الخيرية سنة1826م، ومنذ ذلك الحين أخذ السلطان محمود الثاني في تنظيم الجيوش بكل حماسة حتى أنه وصل عددهم مائة وعشري ألف.

زيادة على هذا فقد أدخل النظم العسكرية الحديثة خاصة في استبدال الزي القديم الانكشاري بالزي الأوروبي واعتباره الرسمي لكل موظفي الدولة العسكرية (الطويجية، الهندسة العسكرية، البحرية) على نسق الجيش الأوروبي، كما اعتنى السلطان محمود الثاني بمجال التعليم واعتباره الجانب الأساسي في تطبيق الإصلاح، ولقي التعليم العسكري اهتماما واسعا من طرفه بحيث أنه خصص للتعليم العسكري مدرستين: المدرسة الحربية، مدرسة الهندسة العسكرية، أما التعليم الابتدائي فقد خصص له مدارس جديدة سميت بالمدارس الرّاشيدية، كما قام بإرسال البعثات العلمية إلى مختلف أنحاء العالم خاصة فرنسا.
وكان لإنشائه مدرسة للترجمة دور كبير في مساعدته على اقتباسه من النظم العربية لتنفيذ إصلاحاته، وفي هذا الصدد فقد لعبت شخصية "محمد عطا الله" و"إسحاق أفندي" دورا بارزا في هذا المجال.

ثم بدأت مرحلة عهد التنظيمات وذلك من خال ما أقره الخط الهيمايوني من بنود متعلقة بحقوق المسحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة، فبالنسبة لهم قد تقرر إنشاء أو تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب بطريك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير المسلمين، وكفل لهم حرية العبادة مجالس الولايات وكان مطبقا على نطاق ضيق جدا. (
)
وصدرت بعد الخط الهيمايوني مجموعة من القوانين التنظيمية التي مسّت المجتمع العثماني بقوة أهمها:

· قانون الأراضي "الطابو" 1858م والذي كان الغرض منه التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام والاقطاعات العسكرية وتحسين حال الفلاح.
· قانون الولايات 1864م الذي يعتب محاولة لإصلاح حال الولايات من جميع النواحي السياسية، الاقتصادية الاجتماعية وتأكيد خضوعها للدولة.
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